
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات عامة  :التصنیفات

  

   اتحادي-العراق   :الجھة المصدرة

  

  قانون  :نوع التشریع

  

  ٤٣  :رقم التشریع

  

  ٣/١٦/١٩٣١  :تاریخ التشریع

  

  غیر ساري المفعول  :سریان التشریع

  

  قانون جبایة الدیون المستحقة للحكومة  :عنوان التشریع

  

 ٤/٢٣/١٩٣١:تاریخ | ٩٧٢:رقم العدد - الوقائع العراقیة  :المصدر
  ٤٢١ :رقم الصفحة | ١٩٣١:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

  

  ١٩٧٧لسنة ) ٥٦(الغي بموجب قانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم   :ملاحظات

    
 

 استناد
 نحن ملك العراق 

:رنا بوضع القانون الآتي بموافقة مجلسي الأعیان والنواب أم  
١المادة   

: یطبق ھذا القانون في جبایة أصل المبالغ والفائض وذلك فیما یتعلق بالمبالغ التالیة   
.  ـ المبالغ المستحقة عن الضرائب والرسوم ١  
.  ـ المبالغ المستحقة عن التزامات واردات الحكومة ٢  
.  الزارع  ـ المبالغ المستحقة عن السلفات الممنوحة الى٣  
.  ـ المبالغ المستحقة عن شراء أملاك الحكومة ٤  
.  ـ المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤدیھا الحكومة أو الإنتفاع من أملاك الحكومة ٥  
. ـ المبالغ الأخرى التي ینص بأي قانون یعمل بھ الآن أو فیما بعد على أنھا واجبة الإستیفاء للحكومة ٦  

٢المادة   
عدم إمكان جبایة المبالغ المعینة طریقة جبایتھا بقوانین خاصة حسب أحكام تلك القوانین تجبى المبالغ المذكورة وفق أحكام ھذا عندما 

.القانون   
٣المادة   

.للمتصرف أن یخوّل القائممقامین ممارسة السلطة الممنوحة لھ بمقتضى ھذا القانون   
٤المادة   

 أي مبلغ من المبالغ المنوّه بذكرھا في المادة الأولى عن الدفع في الوقت المعین فعلى المتصرف أن  ـ إذا تأخر أي شخص مكلف بدفع١
. ینذر بحجز أموالھ وبیعھا إذا لم یدفع خلال عشرة أیام إعتباراً من تاریخ تسلّم الإنذار   

. ن یسكنون في الدار نفسھ  ـ یبلّغ الإنذار الى المدین نفسھ أو إذا كان غائباً الى أحد أفراد عائلتھ الذی٢  
.  ـ یؤخذ وصل من الشخص المبلّغ ٣  
. ـ إذا رفض المدین قبول التبلیغ أو إعطاء وصل بھ فیجب أن یلصق على باب داره وینظم تقریر یوقع علیھ شخصان یشھدان بذلك ٤  

٥المادة   
موال المدین المنقولة وبیعھا وأن یعیّن إسم الموظف الذي یعھد  ـ إذا لم یدفع الدین عند ختام مدة الإنذار فعلى المتصرف أن یأمر بحجز أ١

. الیھ القیام بھذه المھمة   
 ـ تحجز الأموال المنقولة وتباع بمقتضى القسم الرابع من قانون الإجراء ویعتبر بالنظر لھذا القانون المتصرف رئیساً لدائرة الإجراء ٢

. جراء والموظف مأموراً للإجراء والمتصرفیات دوائر للأ  
. ـ یجوز حجز الراتب وراتب التقاعد الوارد ذكرھما في الفصل الثالث من القسم الرابع من قانون الإجراء بموجب ھذه المادة ٣  

٦المادة   
إذا كانت أموال المدین المنقولة لا تكفي لإیفاء الدین ورأى المتصرف وجوب حجز أموال المدین غیر المنقولة وبیعھا فعلیھ حینئذ أن ینظم 

تقریراً یبیّن فیھ المبلغ المستحق ویطلب حجز الأموال غیر المنقولة وبیعھا ویودعھ الى رئیس دائرة الإجراء وھذا یصدر امراً سریعاً 
 من قانون الإجراء وحینئذ تقوم دائرة الإجراء بتنفیذ حجز الأموال غیر المنقولة وبیعھا كما ھي الحالة ٨٩ء الحجز بمقتضى المادة الـ بإجرا

.في تنفیذ أعلام المحكمة   



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

٧المادة   
ـ للحكومة أن تضم على الأملاك في الحالات المبینة في ھذه المادة ١  
اء المزایدة من قبل لجنة تؤلف من موظف من دائرة الطابو ومن شخصین خبیرین ینتخبھما مجلس الإدارة  ـ تقدر قیم الأملاك قبل أو أثن٢

. ویصادق المجلس على ھذا التقریر   
.  ـ إذا كان مقدار الدین یزید على التقدیر المصادق علیھ فللحكومة أن تضم على الأملاك مبلغاً یعادل القیمة المقدرة ٣  
. الدین أقل من التقدیر المصادق علیھ فللحكومة أن تضم على الأملاك مبلغاً یعادل مقدار الدین  ـ إذا كان مقدار ٤  
. ـ تجري الضمائم بالنیابة عن الحكومة من قبل موظف یخولھ المتصرف حق إجراء الضم ٥  

٨المادة   
سجل ھذه الأموال بالقیمة المحالة بھا وإذا كان الدین إذا أصبحت الحكومة في نھایة الأمر الشاري للأموال غیر المنقولة فیجب حینئذ أن ت

.یزید على القیمة فالباقي للحكومة یبقى بذمة المدین   
٩المادة   

 لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاریخ الإحالة النھائیة في المزایدة وللمالك ٨لا تفوض الأملاك المسجلة باسم الحكومة بمقتضى المادة الـ 
 ملكھ في أي وقت قبل ختام ھذه المدة إذا دفع جمیع الدین الذي وضع الملك في المزایدة من أجلھ مع نفقات المزایدة الأول حق استرداد

.والتسجیل التي تكبدتھا الحكومة   
١٠المادة   

: تلغى القوانین الآتیة   
  . ١٩١٩ نیسان سنة ٢٣بیان القائد العام المؤرخ في ) أ ( 
. وتعدیلاتھ ١٣٢٥ آب سنة ٥ المصادف ١٣٢٧ شعبان سنة ٢لمؤرخ في قانون جبایة الأموال ا) ب(   

١١المادة   
.ینفذ ھذا القانون إعتباراً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة   

١٢المادة   

 . على كافة الوزراء تنفیذ ھذا القانون 
  . ١٣٤٩ن من شھر شوال سنة  والیوم السادس والعشری١٩٣١كتب ببغداد في الیوم السادس عشر من شھر مارت سنة 

 فیصل 
 عبد االله الدملوجي 

 وزیر الخارجیة 
 رستم حیدر 

 وزیر المالیة 
 نورى السعید 

 رئیس الوزراء 
 ووكیل وزیر الداخلیة 

 مزاحم الباجھ جي 
 وزیر الإقتصاد والمواصلات 

 جمیل الراوي 
 وزیر الدفاع 
 جمال بابان 

 وزیر العدلیة 
 عبد الحسین 
 رفوزیر المعا

 


